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أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بأكادير 
باســــــم جلالــــــــــة المـــــــــلك


بتاريخ : 16 محرم  1427  موافق 17 فبراير  2006 
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير وهي متكونة من السادة :
المستشار الحسين أندجار..........…..............………..…......…....رئيسا 

المستشار عبد الرحمان مزوز..................…...……..…….......... مقررا 

القاضي محمد لبردي  …...........…..............................…..…عضوا

بحضور القاضي رشيد الناصري .............................…...…. مفوضا ملكيا

وبمساعدة السيد ادريس بوجمادة .................................... كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه

بين:
عبد الله اشيبي – الحسن تمورط – محمد سعيد كرم

الحسين امزيل – العربي الباز

النائب عنهم الأستاذ عبد المنعم طاها المحامي بهيئة أكادير








            مدعية  من جهــة 

وبين: 


       ـ الجماعة القروية لسيدي وساي في شخص رئيسها ومن معه



       النائب عنهم الأستاذ اعمو عبد اللطيف المحامي بهيئة أكادير.




                                      مدعى عليهم من جهة أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــ الـوقائــــــــع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بناء على المقال الذي تقدم به المدعون بتاريخ 4 يناير 2006 بواسطة نائبهم والرامي شكلا إلى التصريح بصحة وقبول طلبهم. وموضوعا إلى الحكم بإبطال انتخاب مكتب الجماعة القروية لسيدي وساي وأجهزته المساعدة والذي تم يوم 29 دجنبر 2005، مع ما يترتب على ذلك قانونا وتحميل المدعى عليهم الصائر.

ويعرض المدعون أنهم بصفتهم أعضاء في المجلس الجماعي أعلاه توصلوا بدعوة من ممثل السلطة المحلية للحضور إلى مقر الجماعة المذكورة يوم 23 دجنبر 2005 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بغرض انتخاب المكتب الجديد للمجلس القروي المعني, وبدعوة أخرى في نفس الموضوع لتاريخ 29 دجنبر 2005 في نفس الساعة وأنهم بالفعل حضروا في الوقت والزمن المحددين في هذا الإستدعاء الأخير وأن الجلسة افتتحت من طرف العضوين السيدين محمد ادبركاش وعبد الله أشيبي بصفتهما على التوالي العضو الأكبر سنا والعضو الأصغر سنا وأن جدول الأعمال المعلن عنه من طرف رئاسة الجلسة هو انتخاب المكتب الجديد وأجهزته المساعدة كما ورد ذلك في محضر الإجتماع المؤرخ في 29 دجنبر 2005. وأن أسباب الطعن في هذه العملية كالآتي:

1- لم تتضمن الإستدعاءات الموجهة لهم بخصوص جدول أعمال الجلسة سوى نقطة واحدة وهي انتخاب المكتب الجديد دون الإشارة إلى انتخاب أجهزة المجلس كما حصل أثناء الجلسة وكما أشير إلى ذلك في محضر الجلسة وأن في هذا العمل خرق للميثاق الجماعي ولحق المدعين في الإطلاع سلفا عن جدول الأعمال خلال الأجال المنصوص عليها قانونا مع جميع ما يترتب على ذلك.

2- ان أساس عملية إعادة انتخاب المكتب هو مقتضيات القانون الجماعي 00-78 والقرار العاملي عدد 2005/03 بإقالة المسمى كرم جمال من مهامه كرئيس للمجلس. تلك المقتضيات التي تنص في المادة التاسعة من القانون 00-78 على حالة انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لأسباب محددة والآثار القانونية المترتبة عن ذلك دون الإشارة إلى إعادة انتخاب أجهزة المكتب كما توضح المادة العاشرة من الميثاق الجماعي 00-78.
3- ما سبق الدفع به بخصوص إعادة انتخاب أجهزة المجلس ينطبق كذلك على اللجن الدائمة.
4- ان عملية اعادة تحديد الأجهزة المساعدة اسفرت عن انتخاب السيدين محمد بناخميح ومحمد بامو بصفتهما الأول كاتبا للمجلس ونائبا لمقرر الميزانية والثاني مقررا للميزانية ونائبا لكاتب المجلس. في حين أن مقتضيات المادة الحادية عشر من الميثاق الجماعي تبيح امكانية تعيين هؤلاء النواب من بين الموظفين في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة علما- وبالرجوع إلى محضر الجلسة – أن أكثر من شخص قدم ترشحه لمنصب كاتب المجلس وذلك لمقرر الميزانية, وان عملية انتخاب نواب الأجهزة احتكار شخصين لمهمتين كل واحد منهما, وأن كل ما جرى فيه خرق للمقتضيات القانونية ويجعل هذه العملية باطلة وكذلك الشأن بالنسبة للنتائج المترتبة عنها.
وبناء على مذكرة جواب لفائدة الجماعة القروية لسيدي وساي بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف اعمو مقدمة بتاريخ 9 فبراير 2006 أثناء الجلسة بالتماس عدم القبول اساسا واحتياطيا رفض الدعوى وتحميل رافعها الصائر. بخصوص عدم قبول الدعوى أثار دفاع المدعى عليهم خرق المدعين لمقتضيات الفصل 48 من الميثاق الجماعي التي تلزم رافع الدعوى ضد الجماعة إخبارها بموصوع دعواه واستصدار وصل التقاضي من الوالي أو العامل التابعة له الجماعة, وكذلك الشأن بالنسبة لعدم ادخال من يجب في الدعوى ويتعلق الأمر بممثلي السلطة محليا في العامل والقائد (كسلطة ادارية مختصة في تحضير انتخاب أجهزة الجماعة طبقا للفقرة الخامسة من المادة 6 من الميثاق الجماعي) ومركزيا في وزير الداخلية والوزير الأول.

أما عن المجلس المدعى عليه فإن دفاعه يثير أن المجلس في شخص رئيسه غير معني بالعملية المطلوب إلغاؤها طالما أن الرئيس والمكتب لم يكونا مشرفين على عملية إعادة انتخاب المكتب ذلك أن هذه العملية تمت تحت رئاسة العضو الأكبر سنا في المجلس زكتابة عضوها الأصغر سنا وكل ذلك تحت رقابة وحضور السلطة الإدارية المحلية مما يجعل طعن المدعى موجه لمن لا صفة له في النزاع.

واحتياطيا بعد إعطاء صورة عن القضية أفاد دفاع المدعى عليهم أن المجلس تداول في نقطتين رئيسيتين هما انتخاب مكتب المجلس وأجهزته المسيرة بحضور السلطة المحلية وتسيير العضو الأكبر سنا بمساعدة العضو الأصغر سنا دون تحفظ أي من المدعين على جدول الأعمال المتداول فيه. فتم الحسم في المسألتين كما هو وارد بالمحضر المنجز, وأنه لا مانع قانوني يطال التداول في المسألتين علما بأن الفريق الطاعن شارك في انتخاب كل الأجهزة المساعدة لمكتب المجلس وأن تجديد هذه الإجهزة أملته إعادة تكليف اعضاء آخرين بهذه المهام من طرف اعضاء خارج المكتب طبقا للفصل 11 من الميثاق الجماعي وأنه يتعين تبعا لذلك رفض طلب المدعين.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 9 فبراير 2006 حضرها دفاعا الطرفين ذ. عبد المنعم طاها عن المدعين وذ. علمي عن ذ. أعمو عن المجلس المدعى عليه, وأدلى دفاع المدعين بمذكرة تعقيبية – تسلم دفاع المجلس المدعى عليه نسخة منها – وصرح بأن العملية شابتها عدة خروقات بالرجوع إلى الفصول 9 و11 و60 من الميثاق الجماعي رقم 00-78 وأن الكاتب ومقرر الميزانية ونوابهما السابقين لم يقالوا ولم يستقيلوا قبل الإقدام على اعادة انتخاب اعضاء آخرين مكانهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعين ردا على ما جاء في المذكرة الجوابية للمدعى عليه بخصوص عدم القبول أوضح دفاع المدعين ان مقتضيات الفصل 48 من الميثاق الجماعي لا تهم النازلة المعروضة على المحكمة والمتمثلة في منازعة انتخابية خارجة عن الدعاوى المنصوص على وجوب الحصول في شأنها على الوصول المنصوص عليه في هذا الفصل 48. وأن المدعين وجهوا دعوتهم ضد رئيس المجلس وقائد ماسة وعامل إقليم شتوكة أيت باها وأن لا ضرورة لتوجيه الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول رجوعا إلى مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية. وأن المستهدف بالدعوى الحالية هو العملية الإنتخابية التي اسفرت عن انتخاب مكتب المجلس وأجهزته المساعدة وليس الأشخاص الذين اشرفوا بحكم القانون على هذه الجلسة الإنتخابية. وبخصوص الموضوع فإن عدم تقديم أي طعن بالزور بهذه الإنتخابات لا ينزع عن الطعن جديته طالما أنه مبني على خرق إجراءات شكلية منصوص عليها في الميثاق الجماعي خاصة المواد 6 و60 منه كما أنه بمفهوم المادة 9 فإن انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه واعادة انتخابه لا يعني حتما اعادة تجديد انتخاب اعضاء المكتب كله.

وبناء على اعتبار المحكمة القضية جاهزة أعطيت للسيد الملكي الكلمة فتلا تقريره الكتابي الرامي إلى قبول الطعن شكلا والحكم في الموضوع بإلغاء عملية انتخاب اعضاء الأجهزة المساعدة للمجلس المتمثلة في كاتب المجلس ونائبه ومقرر الميزانية ونائبه واعضاء اللجن الدائمة, ورفض الطعن بخصوص انتخاب رئيس ومكتب المجلس. وقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 17 فبراير 2006 قصد النطق بالحكم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ المحكمــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــ


حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم ببطلان عملية إعادة انتخاب مكتب المجلس الجماعي والأجهزة المساعدة له التي جرت يوم التاسع والعشرين من شهر دجنبر لعام 2005.



في الشكل: 



حيث إن الطلب قدم من ذوي صفة ومصلحة متمثلة في كونهم أعضاء في المجلس الجماعي القروي لسيدي وساي.



- وحيث إن الطلب قدم داخل الأجل القانوني.



- وحيث إن ما أثاره دفاع المدعى عليه المجلس الجماعي من خرق مقتضيات المادة 48 من الميثاق الجماعي من طرف المدعين لا يستقيم في النازلة المعروضة أمام هذه المحكمة والمتمثلة في المنازعات الإنتخابية الخارجة عن نطاق دعاوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة مما يتعين معه رد هذا الدفع بعدم القبول.



- وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم ادخال من يجب في الدعوى العامل, السلطة المحلية, وزير الداخلية...لا يستقيم كذلك لكون الطعن منصب على نتيجة اقتراع انتخاب مكتب المجلس والأجهزة المساعدة وعلى محضر الجلسة المنجز في القضية مما يتعين معه رد الدفع المذكور .


- وحيث إنه يتعين تبعا لذلك التصريح بقبول الدعوى شكلا.

في الموضوع:



حيث إن المادة 8 من القانون  00-78 المنظم للميثاق الجماعي تنص على أنه " يمكن إلغاء إنتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والأجال المحددة في شأن الطعون في انتخاب المجلس الجماعي بموجب أجكام القانون المتعلق بمدونة الإنتخابات ".



وحيث إن المادة التاسعة من القانون 00-78 المشار إليها أعلاه تنص على أنه إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الإستقالة الإختيارية أو الإقالة الحكمية أو العزل أو الإلغاء النهائي للإنتخابات أو الإعتقال لمدة تزيد عن شهرين أو لأي سبب من الأسباب, استدعي المجلس الجماعي لإنتخاب من يخلفوهم مع مراعاة حالة الشغور بالنسبة لرئيس المجلس الذي تطبق في شأنه مقتضيات المادة العاشرة بعده. 



وحيث إن إقالة رئيس المجلس من طرف عامل الإقليم منسجمة مع المقتضيات أعلاه وتنص على كون الرئيس المقال يقضي عقوبة حبسية ويكون بذلك سبب الانقطاع عن مزاولة مهام الرئيس هو الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين فإن هذا الانقطاع عن مزاولة المهام من طرف الرئيس السابق للسبب المذكور يترتب عنه قانونا كما تنص على ذلك المادة 10 من القانون 00-78 حل مكتب المجلس ويستدعى هذا الأخير لإنتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات والأجال المقررة في المادة 6 من القانون 00-78 المذكور.



وحيث إن عملية انتخاب المكتب الجديد تمت وفق الكيفيات والأجال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 00-78 أعلاه إذ صدر قرار عزل الرئيس السابق بتاريخ 9 دجنبر 2005 وتم انتخاب المكتب الجديد بتاريخ 29 دجنبر 2005, واجتمع المجلس طبق النصاب المنصوص عليه في المادة 60 من نفس القانون وتولى العضو الأصغر سنا مهمة كتابة الجلسة وترأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا وحضر ممثل السلطة الإدارية وجرى الإنتخاب بالإقتراع الأحادي الإسم بالتصويت السري وتم استعمال معزل وصندوق شفاف, كما تمت مراعاة مسألة النصاب في الأدوار التي جرى فيها الاقتراع كما هو ثابت في محضر جلسة اعادة انتخاب الرئيس و نوابه .


وحيث إن المادة 74 من مدونة الإنتخابات تنص على أنه " لا يحكم ببطلان الإنتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية:         1- إذا لم يجر الإنتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون.  



     2- إذا لم يكن الإقتراع حرا أو شابه مناورات تدليسية.


     3- إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للإنتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.



وحيث إنه بخصوص النقطة الأولى فإن عملية إعادة انتخاب مكتب المجلس (الرئيس ونوابه) تمت بمقتضى القانون ولم تشبها شائبة كما يثبت ذلك محضر الجلسة وكما عرض ذلك المدعون أنفسهم مما يجعل الطعن المقدم بشأنها غير مسند. وبخصوص النقطة الثانية فإن المدعين لم يؤاخذوا على العملية أية مناورات تدليسية أو عدم جريانها بكيفية حرة. كما لم تثر بخصوص النقطة الثالثة أية ملاحظة بكون أحد المترشحين للمكتب ممن يسري في حقهم المنع لأسباب قانونية أو بموجب حكم قضائي. مما يتعين معه التصريح بقانونية عملية إعادة انتخاب أعضاء مكتب مجلس الجماعة القروية لسيدي وساي بتاريخ 29 دجنبر 2005 والحكم تبعا لذلك برفض طلب المدعين في الشق المتعلق به.



وحيث إن الفصل في قانونية إعادة عملية انتخاب أعضاء الأجهزة المساعدة لمكتب المجلس, مقرر الميزانية ونائبه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن تقتضي البت في مشروعيته للتداول في المسألة دون ادراج ذلك بجدول أعمال الجلسة المفصل في الإستدعاءا ت الموجهة للأعضاء وكذا في اعادة باب الترشيحات لهذع المناصب قبل الإقدام على إقالة الأعضاء المزاولين لمهامهم داخل المجلس بهذه الصفات من طرف الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم أو من طرف العامل أو وزير الداخلية (حسب الحالة جماعة قروية أو حضرية) في حال ارتكاب هؤلاء بصفتهم أعضاء في المجلس للأعمال والمخالفات المنصوص عليها في المواد 20 و21 و22 و23 من نفس القانون أو تقديم الإستقالة الإختيارية إلى السيد العامل أو الوالي الذي تخبر فورا رئيس المجلس الجماعي بذلك كتابة.



وحيث إنه لم يتبث للمحكمة من خلال تفحص الوثائق المدرجة بالملف ولا من خلال دفوعات المدعين والمدعى عليهم ونوابهم حصول واقعتي الإقالة أو الإستقالة بالنسبة لشاغلي مهام مقرر الميزانية ونائبه وكاتب المجلس وفق المقتضيات القانونية أعلاه والتي يتعين مراعاتها قبل الإقدام على سلوك مسطرة اعادة انتخاب هؤلاء الأعضاء والأجهزة المساعدة للمجلس فضلا عن التداول فيها يجب, تحت طائلة البطلان, أن يكون موضع نقطة واردة في جدول أعمال الجلسة المنعقدة والموجه بشأنها الإستدعاء إلى أعضاء المجلس لحضورها كما تنص على ذلك مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 60 من الميثاق الجماعي والمفصلة كما يلي: " يتداول المجلس الجماعي في اجتماع عام ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم في الجلسة وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط."

وحيث إن نائب كاتب المجلس في الأجهزة السابقة ( السيد محمد ادبركاش) يشغل في المكتب الحالي منصب النائب الثالث مما يكون معه منصبه السابق كنائب لكاتب المجلس شاغرا ويتوجب إعادة إنتخاب نائب كاتب المجلس في التشكيلة الحالية طبقا للقانون.


وحيث إن عملية إعادة انتخاب كاتب المجلس ومقرر الميزانية ونائب مقرر الميزانية لم تجر وفق الإجراءات المقررة في المواد 12 (المتعلقة بإقالة كاتب المجلس ومقرر الميزانية ونائبيهما من مهامهم بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالإقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم) و19 (المتعلقة برغبة اعضاء المجلس الجماعي في التخلي عن مهامهم الإنتدابية وتقديم هؤلاء لطلب استقالتهم الإختيارية) والمواد 20 و21 و22 المتعلقة بأعمال ومخالفات يتخذ العامل أو وزير الداخلية بشأنها قرارات بالإقالة أو العزل أو التقيف في مواجهة أعضاء المجلس المخالفين لتلك المقتضيات) والمادة 60 في فقرتها الاولى المتعلقة بوجوب تقيد المجلس في اجتماعاته بالتداول في نطاق المسائل المدرجة في جدول الأعمال فقط وهو ما لم يتم احترامه بالرجوع إلى الإستدعاءات الموجهة للأعضاء بخصوص حضور جلسة 29 دجنبر 2005 لإعادة انتخاب أعضاء المكتب الجديد للجماعة القروية لسيدي وساي. مما يتعين معه التصريح ببطلان عملية إعادة انتخاب أعضاء الأجهزة المساعدة لمكتب المجلس مع ما يترتب على ذلك قانونا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ الــمنطــــوق ــــــــــــــــــــــــــــــ
وتطبيقـا للقانون 41-90  والقانون 00-78 والقانون 97/9 والفصول 55 إلى 66 من ق.م.م

*********************** لهذه الأسبـاب *************************

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا : 

في الشكــل : قبول الطلب.




في الموضــوع: بإلغاء جزئي لإنتخاب أعضاء الأجهزة المساعدة للمجلس الجماعي لسيدي وساي والحكم تبعا لذلك:

1- بإبطال انتخاب كاتب المجلس واعتبار المسمى محمد سعيد كرم مستمرا في مزاولة مهمته ككاتب للمجلس.

2- ابطال انتخاب نائب كاتب المجلس وإعادة انتخابه طبقا للقانون.
3- ابطال انتخاب مقرر الميزانية واعتبار المسمى لحسن تمورط مستمرا في مزاولة مهمته كمقرر للميزانية.
4- إبطال انتخاب نائب مقرر الميزانية واعتبار المسمى العربي الباز مستمرا في مزاولة مهمته كنائب لمقرر الميزانية.
5- مع رفض باقي الطلبات.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

إمضاء

 الرئيــس



   المقــــرر

               
كاتب الضبط

المملكة المغربية


�


المحكمة الإدارية بأكادير








الانتخابـات








ـــــــــ حكم عدد ــــــــ


0001/2006


بتاريخ : 17/2/2006


ـــــ ملف عــدد ــــــــ


01-2006 م ن


ــــــــ المدعي ــــــ


السيد عبد الله أشيبي


 ومن معه





ــــــــ المدعى عليه ــــــ


الجماعة القروية لسيدي وساي في شخص رئيسها ومن معه





ـــــــالرسوم القضائيةــــ


معفى من الاداء 




















القاعـدة


لا يحكم ببطلان عملية انتخاب اعضاء مكتب المجلس الجماعي جزءا أو كلا الا في الحالات المنصوص عليها حصرا في قانون الانتخابات ، نعم .


صدور حكم نهائي بالغاء انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه واعادة انتخاب اعضاء جدد لمكتب المجلس الجماعي لا يترتب عنهما بطلان عملية انتخاب اعضاء اجهزة المكتب الجماعي الذي تم حله  ويتعين اعتبار الاعضاء السابقين في هذه الاجهزة مستمرين في مزاتولة مهامهم ما لم تتم استقالتهم أو إقالتهم طبقا للمقتضيات التي ينظمها الميثاق الجماعي . واستثناء من ذلك يجب طبقا للقانون اعادة انتخاب من شغر منصبهم من اعضاء هذه الاجهزة المساعدة بعد ترشحهم لشغل منصب من مناصب مكتب المجلس وفوزهم بذلك المنصب .
































الحمد لله وحده
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